
للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم ثلاثونالتقرير ال
)2005(1593المتحدة عملا بقرار المجلس 

المقدمة- 1

لس(’’للأمم المتحدة ، اعتمد مجلس الأمن التابع 2005آذار/مارس 31في - 1 قرار (’’1593القرار ‘‘) ا
لس  إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية 2002تموز/يوليه 1القاضي بإحالة الحالة في دارفور منذ ‘‘) 1593ا
‘‘).المحكمة(’’الدولية 

لس- 2 لس المدعي العام إلى مخاطبته كل ستة أشهر بشأن الإجراءات المتخذة عملا بقر ودعا ا . 1593ار ا
لس بشأن أنشطة مكتب المدعي العام وهذا هو التقرير الثلاثون في ما يتعلق بالحالة في “) المكتب(”إلى ا

دارفور.

التطورات الأخيرة في السودان- 2

لس في - 3 ، لا تزال هناك تطورات مهمة في جمهورية 2019يونيه/حزيران19منذ آخر تقرير قدمه المكتب إلى ا
لس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، ، وقّعَ 2019آب/أغسطس 17ففي ‘‘).."السودان(’’السودان  ا

. شهرا القادمة39يحدد إطارا انتقاليا لفترة الـ ، إعلانا دستوريا هماودعمالاتحاد الأفريقي وحكومة إثيوبياوساطة ب
لس السيادي الجديدو  . أغسطسآب/21، اليمين الدستورية في المكون من خمسة عسكريين وستة مدنيين، أدى ا
8مجلس الوزراء الجديد في تدشينأيضا وقد تمَّ . نفسهاليومراء، عبد االله حمدوك، في تعيين رئيس الوز تمَّ و 

.2019سبتمبر أيلول/

في الة الحمن التطورات الإيجابية فيما يتعلق بهذه التعيينات السياسية الجديدة، لاحظ المكتب عددا بعدو - 4
لس السيادي وائتلاف ، وقّعَ 2019أيلول/سبتمبر 11، في . وعلى وجه الخصوصدارفور ت المسلحة الجماعامن ا
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إعلان (’’ت بناء الثقة والإعداد للتفاوض إجراءافي جميع أنحاء السودان، بما في ذلك في دارفور، إعلان جوبا بشأن 
دف توقيع اتفاقية سلاماع في جميع أنحاء السودانالصر إعلان جوبا خريطة طريق شاملة لحلويضع‘‘). جوبا  ، .

وصول المساعدات وقف إطلاق النار والسماح بهامن بينتدابير بحسب ما ورد، اتفقت الأطراف علىو وحتى الآن، 
.، بما في ذلك دارفورالمستمر في السودانالصراعمناطق الإنسانية إلى 

عبد جناح - يش تحرير السودان ، ورد أن رئيس الوزراء حمدوك التقى عبد الواحد النور من جوعلاوة على ذلك- 5
الثاني/نوفمبر، زار رئيس الوزراء أيضا تشرين في أوائل و . 2019سبتمبر أيلول/في أواخر بفرنسافي باريسالواحد 
.ين داخليالمشردادارفور، بما في ذلك مخيماتفيمناطق

حالة المشتبه فيهم

لس، فقد تمَّ القبض على السيد عمر حسن أحمد البشير كما- 6 ورد في التقرير السابق الذي قدمه المكتب إلى ا
لمصادر مطلعة، تتم . ووفقاالخرطومبواحتُجز في سجن كوبر2019نيسان/أبريل 11في ‘‘) السيد البشير(’’

في كانون بحقه سيصدروورد أن الحكم بتهمة ارتكاب جرائم مالية.حالياالسيد البشير في السودانقاضاةمُ 
م جديدة 12الأول/ديسمبر. وفضلا عن ذلك، في  ُ تشرين الثاني/نوفمبر، ورد أن السلطات السودانية وجهت 

بشير وعدد من المسؤولين الحكوميين السابقين الآخرين، فيما يتعلق بالانقلاب الذي أوصله إلى السلطة في سيد اللل
.1989عام 

لتقرير السابق على ادارفور، يشير المكتب إلى أنه ردافي الة الحعلى خلفيةن الآخرو هم يتعلق بالمشتبه فيوفيما - 7
لس بشأن السادة عبد السودانفي النائب العام استمرار التحقيقات التي يجُريهاممثل السوداندَ ، أكَّ المقدم إلى ا

.، وكذلك السيد البشير‘‘)السيد هارون(’’وأحمد محمد هارون ‘‘) حسينالسيد(’’الرحيم محمد حسين 

فإن مكانه الحالي غير معروف. )، ن (المعروف أيضا باسم علي كوشيبمحمد علي عبد الرحمفيما يتعلق بعلي و - 8
في تعدين الذهب انخرطمطلعة إلى أنه ، تشير تقارير ‘‘)نداالسيد ب(’’ندا أبكر نورين يتعلق بعبد االله بوأخيرا، فيما 

.2018في جنوب ليبيا في أواخر عام ينتشاديينيرة وأن جماعته اشتبكت مع متمردالأخفي تشاد في السنوات

، فإن المسؤولية الأساسية عن التحقيق في قوم عليه إطار نظام روما الأساسي، الذي يعملا بمبدأ التكامل- 9
شتبه تن مما . ومع ذلك، لا توجد حاليا أي معلومات تشير إلى أن أيّ الدولالجرائم ومقاضاة مرتكبيها تقع على عاتق 

قبضفي أوامر الدعاةرائم المفي السودان على الج، يخضع للتحقيق أو المقاضاةالمحكمة، بمن فيهم السيد البشيرفيهم
.الصادرة عن المحكمةذات الصلة
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ولا يزال .دارفور ساريةفي الةالحعلى خلفيةيهم الخمسة المشتبه ف، تظل أوامر المحكمة الصادرة بحق وبالتالي- 10
لزمة، عملاالسلطات السودانية الجديدة مُ ، تظل . وفي ظل الظروف الحاليةهم الخمسة هاربين من المحكمةالمشتبه في

المشتبه فيهم ضاة المحكمة، بالقبض على ) والأوامر اللاحقة الصادرة عن ق2005(1593لس اكل من قرار ب
.هم إلى المحكمةوتقديم

الأنشطة القضائية الأخيرة- 3

من طرف مؤتمرا سريا‘‘)الدائرة(’’، عقدت الدائرة الابتدائية الرابعة 2019تشرين الأول/أكتوبر 30في - 11
لمناقشة التقدم قلم المحكمة والادعاءالدفاع و مع ندا أبكر نورين المدعي العام ضد عبد االله بدعوىلاستعراض واحد

.لمحاكمةاندا أمامالسيد بالأمام لضمان مثولوالطريق إلىالمحرز في الدعوى

11ندا في بحق السيد ب، أشارت الدائرة إلى أن أمر القبض الصادرالدعوىاستعراضبداية مؤتمر فيو - 12
اية المؤتمرينُفذ بعد. و ، لم 2015آذار/مارس 3والذي أكدته دائرة الاستئناف في 2014أيلول/سبتمبر  ، في 

ا ستأخذ بعين الاعتبار الدفوع السرية ذات الصلة الواردة من الأطراف  التوجيهوتقديم المزيد من أشارت الدائرة إلى أ
.في الوقت المناسب

في الذي عُقد الدعوىاستعراضأمرا بعد مؤتمر ’’ا، أصدرت الدائرة سر 2019/نوفمبر تشرين الثاني13في - 13
تشرين الثاني/نوفمبر 19في ة، الصادر من هذا الأمرلنيةتحدد النسخة العو ‘‘.2019تشرين الأول/أكتوبر 30

وعلى وجه الخصوص، طلبت الدائرة من الدفاع تقديم دفوع بشأن الدائرة.ا من الطلبات التي قدمتها ، عدد2019
عدين الذهب والقتال خارج السودان. كما دعت الدائرة، تقارير الادعاء التي تفيد بأن السيد بندا شارك في أنشطة ت

.بنداالمقامة على السيدلدعوىلبالأغلبية، الأطراف إلى تقديم دفوع بشأن المحاكمات الغيابية في الظروف المحددة 

الجرائم الحاليةادعاءاتالجارية بشأنتحرياتالتحقيقات وال- 4

الكبيرة والمستمرة، واصل فريق دارفور تحقيقاته خلال الفترة المشمولة بالتقرير على الرغم من القيود المالية - 14
واستمر في تعزيز دعاواه.

لسالمقدللمكتبالأخيرالتقريرمنذ - 15 إلى لكنه لم يتغير و ، غير مستقرظل الوضع الأمني في دارفور ، م إلى ا
استمرار بأفادت تقارير، شخصا. وللأسف60نحو المبُلغ عنهمحيث بلغ عدد الضحايا المدنيين، حد كبير
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تى وح.عبد الواحدجناح- جيش تحرير السودان كومية و بين القوات الحتقطعة في منطقة جبل مرةالمشتباكات الا
عبد الواحد إلى عملية محادثات السلام في جناح- جيش تحرير السودان ضم ينتاريخ تقديم هذا التقرير، لم 

.السودان

جناح- ن القتال بين قوات الأمن وجيش تحرير السودان فيما يتعلق بالمشردين داخليا، أشارت تقارير إلى أ- 16
، معظمهم من النساء شخص2300جديدة لنحو تشريدوحواليه أدى إلى حالات عبد الواحد في شمال جبل مرة

لس بتاريخ . والأطفال العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي بشأن 2019تشرين الأول/أكتوبر 17في إحاطته إلى ا
جان السيد ، أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام ‘‘)العملية المختلطة(’’والأمم المتحدة في دارفور

لسلاكروابيير  وأفادت . المشردين داخليا، خاصة في مخيماترفور ازدادتفي دايةوادث الإجرامالححالاتأنا
.ما زالوا يتعرضون للعنف،الذين يحاولون العودة إلى مناطقهم الأصلية في دارفور،داخلياالمشردينأن بتقارير

ك الانتهاكات الجسيمة ضد ، وكذلسي والجنساني ضد النساء والفتياتوللأسف ، لا تزال حوادث العنف الجن- 17
جنساني العملية المختلطة حوادث عنف جنسي و وثقت، . خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مستمرة في دارفورالأطفال

84ارتُكبت بحقجسيمة انتهاكات منختلطة أيضاوتحققت العملية الم. اصراتق7، من بينهنضحية17ضد 
. وقد 2019سبتمبر أيلول/و /يونيهحزيرانالمسلح في دارفور بين، في حالات الصراعفتاة35، من بينهم طفلا

جناح عبد الواحد في جبل - جيش تحرير السودان حددت العملية المختلطة أن الجناة هم في معظمهم من فصائل 
من بين آخرين.، ا أعضاء في قوات الدعم السريعأيض، ولكنهم مرة

- جيش تحرير السودان من التي أفادت بقيام عناصر العملية المختلطةتقارير إلى بقلق أيضاالمكتبويشير- 18
ليين التابعين لعديد من الموظفين المحليين والدو اباختطاف،2019تموز/يوليه خلال شهر ،جناح عبد الواحد

.دعاةالإنسانية المالمعدات ب عمليات ب، وكذلك لفترة قصيرةجبل مرةفي دولية حول غولو لمنظمات غير حكومية 

لس في - 19 ا أمام ا بأن قوات أفادتية العامة إلى التقارير التي ، أشارت المدع2019حزيران/يونيه 19في بيا
وفي هذا الصدد، يشير المكتب بارتياح للعملية المختلطة. الدعم السريع استولت على مرافق كانت في السابق تابعة 

بأنه سيتم تسليم جميع ا على تأكيد من السلطات السودانية عن حصولهمؤخرا إلى أن العملية المختلطة قد أبلغت 
.مرافق العملية المختلطة إلى ولايات دارفور ذات الصلة لأغراض الصحة والتعليم والخدمات الأخرى

، بما في ذلك على وجه الخصوص حماية المدنيين همية للعملية المختلطة في دارفوربالنظر إلى الولاية البالغة الأ- 20
لس مؤخرارحب المكتبوالإبلاغ الأساسي عن انتهاكات حقوق الإنسان، يُ  ) 2019(2495لقرار اباعتماد ا

.2020أكتوبر تشرين الأول/31الذي مدد ولاية العملية المختلطة حتى 
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التعاون- 5

الدول في تحقيقاته الجاريةن مختلفملذين لا يزال يتلقاهمااليعرب المكتب عن امتنانه للتعاون والدعم المبدئين- 21
.دارفورفي الة الحفي 

فيما يتعلق بالسودان، في أعقاب التطورات المحورية الأخيرة على أرض الواقع، يشيد المكتب بالالتزامات - 22
ا السلطات السودانية الجديدة لضمان السلام في دارفور وتلبية مطالب العدالة للمجني العلنية الصريحة التي تعهدت 

.عليهم في دارفور

يجب أن تكون الملاحقة القضائية في الجرائم المنصوص عليها في نظام  روما الأساسي المرتكبة في دارفور - 23
رحب المكتب ، يُ هوولايتكل مناوإدراكا منا لدوروتحقيقها هدفا مشتركا للمكتب والسلطات السودانية الجديدة. 

.الحوار والاحترام والمشاركة البناءة، بروحعلاقة تعاونية مع حكومة السودانذه الفرصة غير المسبوقة لتطوير

لس في - 24 دارفور إلى المحكمة واضحة فيما يتعلق بواجب فيحالةلل2005مارس آذار/31كانت إحالة ا
لس و . السودان في التعاون مع المحكمة والمكتب أن تتعاون ’’عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر ا

حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما  
أكدت دائرة ، لسإلى اللمكتب المقدم كما هو موضح في التقرير التاسع والعشرينو ‘‘.كل ما يلزم من مساعدة

في قرارها بشأن المملكة الأردنية الهاشمية 2019أيار/مايو 6الاستئناف بالمحكمة هذا الموقف بشكل لا لبُس فيه في 
لس، التزام قانوني. بأن التزام السودان بالتعاون الكامل مع المحكمة والمدعي العام، حسب التكليف الصادر عن ا

السلطات السودانية ويأمل في أن يستجيبوا بشكل لا لبُس فيه لالتزامات السودان يواصل المكتب مخاطبة - 25
لس  .، بالتعاون الكامل والفعال مع المحكمة1593بموجب قرار ا

وهو يواصل تحقيقاته المستقلة والنزيهة في للمكتبضرورياحكومة السودان جانب ون الكامل من يظل التعا- 26
اتي يُدّعى الجرائم ال على ادرق، فإن السودان دعاةوقعت فيها الجرائم المالدولة التي صفتهوب.في دارفورارتكا

العدلية.وجمع الأدلة الوثائقية و تب من الاتصال بالشهود الرئيسيينوتمكين المك،هتسهيل الوصول إلى إقليم

، من أجل القبض على السودانولا سيما وعلاوة على ذلك، يواصل المكتب الاعتماد على جميع الدول، - 27
تقديمهم إلى المحكمة.دارفور و في الة الحخلفية المشتبه فيهم الخمسة على 
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الخاتمة- 6

لقد شهد السودان تغييرات ملحوظة خلال العام الماضي. وقد اتخذت الإدارة الجديدة بالفعل خطوات مهمة - 28
دارفور فيالةالحعلى خلفية للمجني عليهم، فإن ضمان العدالة . وإذا نجحت هذه الجهودلضمان السلام في دارفور

ودوامهما.م والأمنالسلللحفاظ على ا بالغ الأهمية سيكون أمر 

م علىفيالةالحعلى خلفية هم الرئيسية عن التحقيق مع المشتبه فييتحمل السودان المسؤولية - 29 دارفور ومقاضا
وبصفتها محكمة الملاذ الأخير، عندما يفشل السودان . الصادرة عن المحكمةالواردة في أوامر القبضدعاةرائم المالج

لهم، يجب تقديم الدعم اللازم للمحكمة هالا يستطيع تحقيقللمجني عليهم في دارفور، أو الحقيقيةفي تحقيق العدالة
عادلة وفعالة، بما يتمشى مع ولايتها.ضاةمقاعمليات لضمان إجراء 

إن المكتب مستعد للعمل مع حكومة السودان لضمان تحقيق العدالة للمجني عليهم في دارفور، سواء كان - 30
الدول و حكومة السودان. وفي هذا الصدد، يظل دعمولنداذلك في قاعة محكمة في السودان أو في لاهاي

لس وجميع الدول الملتزمة بالسلام والعدالة في دارفور، أمرا أساسيا.الأطراف في نظام روما الأساسي مكتب |وا
المدعي العام


